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This study examines the challenges facing regulatory bodies under Iraqi legislation and 

the proposed legal and organizational solutions to address them by clarifying the nature 
of these bodies, the diversity of their jurisdictions, and their role in protecting public 

funds, promoting the principles of transparency, and combating administrative and 

financial corruption. The significance of the research stems from the fact that the Iraqi 

regulatory system is based on multiple regulatory institutions that differ in their nature 

and functions, including bodies with judicial and investigative characteristics, such as 

the Integrity Commission and the Public Prosecution, specialized technical bodies such 

as the Federal Board of Supreme Audit, in addition to parliamentary oversight. This 

situation requires an examination of the extent of coordination among these bodies and 

their ability to achieve regulatory integration. The research problem lies in the fact that 

the multiplicity of regulatory bodies may result in several practical challenges, most 

notably overlapping jurisdictions, duplication of procedures, and weak coordination 

and information exchange, which may negatively affect the effectiveness of regulatory 
work despite the existence of legal frameworks regulating the competencies of these 

bodies. The study aims to identify the main organizational and legislative challenges 

facing regulatory bodies in Iraq, analyze their causes, and determine appropriate 

solutions to enhance the efficiency of the regulatory system. The research adopts the 

analytical approach through examining the legal provisions regulating the work of 

regulatory bodies and analyzing the nature of the relationship between them and their 

ability to achieve regulatory objectives. The study concludes that addressing the 

challenges of regulatory work does not require eliminating the multiplicity of 

regulatory bodies; rather, it requires reorganizing the relationship between them, 

defining jurisdictions more clearly, and strengthening mechanisms of coordination, 

cooperation, and information exchange in a manner that achieves regulatory 
integration while preserving the independence of each body in exercising its respective 

jurisdiction. 
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 بحثیهمقاله 
 (179-161 )الصفحه

 

 التحديات والحلول التي تواجه الجهات الرقابیة في التشريع العراقي
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 المخلص
في التشریع العراقي والحلول القانونیة والتنظیمیة المقترحة لمعالجتها، من خلال بیان طبیعة هذه الجهات تتناول هذه الدراسة التحدیات التي تواجه الجهات الرقابیة 

نظام الرقابي العراقي یقوم وتعدد اختصاصاتها ودورها في حمایة المال العام وتعزیز مبادئ الشفافیة ومكافحة الفساد الإداري والمالي. وتكمن أهمیة البحث في أن ال
ت متخصصة د المؤسسات الرقابیة التي تختلف في طبیعتها ووظائفها، إذ تشمل جهات ذات طبیعة قضائیة وتحقیقیة كهیئة النزاهة والادعاء العام، وجهاعلى تعد

وقدرتها على تحقیق التكامل  ذات طبیعة فنیة كدیوان الرقابة المالیة الاتحادي، فضلا  عن الرقابة البرلمانیة، الأمر الذي یستدعي دراسة مدى انسجام هذه الجهات
زدواجیة الرقابي. وتتمثل مشكلة البحث في أن تعدد الجهات الرقابیة قد یؤدي إلى ظهور بعض الإشكالات العملیة، من أبرزها تداخل الاختصاصات، وا

یة تنظم اختصاصات هذه الجهات. ویهدف البحث الإجراءات، وضعف التنسیق وتبادل المعلومات، مما قد یؤثر في فاعلیة العمل الرقابي رغم وجود أطر قانون
عزیز كفاءة النظام الرقابي. إلى بیان أهم التحدیات التنظیمیة والتشریعیة التي تواجه الجهات الرقابیة في العراق، وتحلیل أسبابها، والكشف عن الحلول المناسبة لت

نیة المنظمة لعمل الجهات الرقابیة وتحلیل طبیعة العلاقة بینها ومدى قدرتها على تحقیق وقد اعتمد البحث على المنهج التحلیلي من خلال دراسة النصوص القانو 
لعلاقة بینها، وتحدید أهداف الرقابة. وتوصل البحث إلى أن معالجة مشكلات العمل الرقابي لا تتطلب إلغاء تعدد الجهات الرقابیة، وإنما تستوجب إعادة تنظیم ا

، وتعزیز آلیات التنسیق والتعاون وتبادل المعلومات بما يحقق التكامل الرقابي ويحافظ على استقلال كل جهة في ممارسة الاختصاصات بصورة أكثر وضوحا  
 .اختصاصها

الاتحادي، مكافحة  الجهات الرقابیة، التشریع العراقي، التحدیات الرقابیة، الحلول القانونیة والتنظیمیة، هیئة النزاهة، دیوان الرقابة المالیة :الكلمات المفتاحیة
 .الفساد
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 المقدمه

الرقابة على أعمال مؤسسات الدولة تقوم إشكالیة هذا البحث على أن تعدد الجهات الرقابیة في التشریع العراقي، رغم أهمیته في تعزیز 

ة وحمایة المال العام، یثير عددا  من الإشكالات القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بمدى وضوح اختصاصات هذه الجهات وطبیعة العلاقة القائم

طبیعة قضائیة وتحقیقیة  بینها. فالنظام الرقابي العراقي یقوم على وجود جهات متعددة تختلف في طبیعتها ووظائفها، منها جهات ذات

التي  كهیئة النزاهة والادعاء العام، وجهات متخصصة ذات طبیعة مالیة وفنیة كدیوان الرقابة المالیة الاتحادي، فضلا  عن الرقابة البرلمانیة

بة وتجنب التداخل في يمارسها مجلس النواب، الأمر الذي يجعل تنظیم العلاقة بين هذه الجهات عاملا  أساسیا  في تحقیق فاعلیة الرقا

 الاختصاصات.

وتبرز أهمیة هذه الإشكالیة من أن تعدد المؤسسات الرقابیة لا یؤدي بالضرورة إلى تحقیق رقابة أكثر فاعلیة ما لم یقترن بوجود تنظیم 

تركة بحاجة إلى تدخل أكثر تشریعي واضح وآلیات عملیة للتنسیق والتعاون بینها. فاختلاف طبیعة المهام الرقابیة يجعل بعض الملفات المش

من جهة، خصوصا  في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي، الأمر الذي قد یؤدي في حال ضعف التنسیق إلى ازدواجیة الإجراءات، 

 وتكرار الجهود، وتأخر معالجة المخالفات.

التنظیمیة والتشریعیة التي تؤثر في كفاءة عملها، وتتمثل مشكلة البحث في أن الجهات الرقابیة في العراق تواجه مجموعة من التحدیات 

ومن أبرزها تداخل الاختصاصات، وضعف آلیات تبادل المعلومات، وعدم وجود إطار تشریعي وتنظیمي متكامل ینظم العلاقة بين هذه 

 الجهات بصورة تحقق التوازن بين استقلال كل جهة وضرورة التعاون فیما بینها.

فهوم الجهات الرقابیة في التشریع العراقي، وتحدید أنواعها واختصاصاتها، ثم تحلیل أبرز التحدیات التي ویهدف البحث إلى بیان م

تواجهها، سواء كانت ذات طبیعة تنظیمیة أو تشریعیة، مع بیان الحلول المناسبة لتعزیز كفاءة النظام الرقابي. كما یسعى البحث إلى 

 ترتبط بإلغاء تعدد الجهات الرقابیة، وإنما بإعادة تنظیم العلاقة بینها وتطویر وسائل التنسیق توضیح أن معالجة مشكلات العمل الرقابي لا

 والتكامل.

 وتنبع أهمیة البحث من أن الرقابة تمثل إحدى الوسائل الأساسیة لضمان احترام المشروعیة وحسن إدارة المال العام، وأن نجاحها لا یعتمد

المنشئة للجهات الرقابیة، وإنما یرتبط كذلك بمدى انسجام البناء المؤسسي لهذه الجهات وقدرتها على  فقط على وجود النصوص القانونیة

العمل ضمن منظومة متكاملة. فوضوح الاختصاصات، وتعزیز التعاون، وتبادل المعلومات، تعد من العناصر الضروریة لتحقیق رقابة أكثر 

 والمالي.فاعلیة في مواجهة الفساد والانحراف الإداري 
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في العراق، وتحلیل طبیعة اختصاصاتها  ویعتمد البحث المنهج التحلیلي من خلال دراسة النصوص القانونیة المنظمة لعمل الجهات الرقابیة

ر حة الفساد، بهدف الوصول إلى تصور أكثوالعلاقة القائمة بینها، فضلا  عن الاستفادة من الدراسات القانونیة المتعلقة بالرقابة ومكاف

 وضوحا  للتحدیات التي تواجه النظام الرقابي العراقي والحلول المناسبة لمعالجتها.

 مفهوم الجهات الرقابیةالمبحث الاول: 

عراقي، إذ یتطلب تحدید دور هذه الجهات ت عد  دراسة مفهوم الجهات الرقابیة مدخلا  أساسیا  لفهم طبیعة النظام الرقابي في التشریع ال
 .ایة المال العام وتعزیز المشروعیةقانوني وطبیعة اختصاصاتها، ثم الوقوف على أنواعها واختلاف وظائفها في إطار حمبیان مفهومها ال

 الجهات الرقابیة تعريفالمطلب الاول: 
يمثل مدخلا  ی عد تحدید مفهوم الجهات الرقابیة من المسائل الأساسیة التي تسبق دراسة طبیعة عملها واختصاصاتها، إذ إن ضبط المصطلح 

تعد ضروریا  لفهم الدور الذي تؤدیه هذه المؤسسات في حمایة المشروعیة وضمان انتظام عمل المرافق العامة. فالرقابة في الدولة الحدیثة لم 
ساءلة، مجرد وسیلة لاحقة لاكتشاف الأخطاء أو المخالفات، وإنما أصبحت وظیفة مؤسسیة ترتبط بمبادئ سیادة القانون، والشفافیة، والم

1وحمایة المال العام من صور الانحراف الإداري والمالي.  

لتي تمارس وظائف رقابیة مختلفة، حیث وتزداد أهمیة تحدید مفهوم الجهات الرقابیة في النظام القانوني العراقي بسبب تعدد المؤسسات ا
دیوان الرقابة المالیة الاتحادي وهیئة النزاهة  یعیة، من أبرزهاتضم المنظومة الرقابیة العراقیة جهات ذات طبیعة مالیة وتحقیقیة وإداریة وتشر 

 الاتحادیة، فضلا  عن الجهات الأخرى التي تساهم في عملیة الرقابة على أداء مؤسسات الدولة.

لاختصاص، فالجهة ومن الناحیة اللغویة، فإن مفهوم "الجهة" لا یقتصر على معنى المكان أو الاتجاه، بل يحمل دلالة التحدید والتعیين وا
تشير إلى طرف محدد یتمیز عن غيره بصفة أو وظیفة معینة، وهو ما ینسجم مع طبیعة الجهات الرقابیة باعتبارها مؤسسات محددة 

2الاختصاص داخل البناء القانوني للدولة.  

ظ والانتظار والترقب. وهذه أما مصطلح الرقابة، فهو مشتق من الجذر اللغوي )ر ق ب(، والذي یدل على معاني الملاحظة والحف
ة الدلالات تكشف أن الرقابة في أصلها اللغوي لا تعني مجرد اكتشاف المخالفات بعد وقوعها، وإنما تتضمن معنى المتابعة المستمرة والحراس

3والیقظة بهدف منع الانحراف والمحافظة على الشيء محل الرقابة.  

                                                             
 .573، ص2019، 77محمد ناصر باصم، "دور الحوكمة في تعزیز النزاهة ومكافحة الفساد"، مجلة جامعة أم القرى، العدد  .1
 .79م، ص1989عبد القادر الفاسي الفهري، البناء الموازي: نظریة في بناء الكلمة وبناء الجملة، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، الطبعة الأولى،  .2
 .36م، ص1972، القاهرة: مجمع اللغة العربیة، 3، ط1للغة العربیة )إبراهیم أنیس وآخرون(، المعجم الوسیط، جمجمع ا .3
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بعدا  وقائیا  مهما ، إذ لا تقتصر مهمتها على الكشف عن الأخطاء وترتیب المسؤولیة عنها، ومن هذا المنطلق، فإن الوظیفة الرقابیة تحمل 
مجرد  بل تمتد إلى مراقبة الأداء وتقويمه والتأكد من توافقه مع القواعد القانونیة، الأمر الذي يجعل الرقابة وسیلة لحمایة المشروعیة ولیس

1أداة للعقاب.  

الرقابیة تلك المؤسسات التي تنشأ بموجب الدستور أو القانون، وتمنح اختصاصات محددة بهدف متابعة  أما اصطلاحا ، فیقصد بالجهات
أعمال السلطات العامة والتحقق من مدى التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة. فهي تمثل أحد مظاهر التنظیم المؤسسي للدولة، من 

2التحقق من سلامتها القانونیة.خلال قیامها بفحص التصرفات المالیة والإداریة و   

وعلى هذا الأساس، تختلف الجهات الرقابیة عن الجهات التنفیذیة التي تباشر العمل الإداري الیومي، كما تختلف عن القضاء الذي يملك 
المعلومات التي تساعد سلطة الفصل في المنازعات وإصدار الأحكام، إذ تتمثل وظیفتها الأساسیة في الكشف والفحص والتقییم وتقديم 

3الجهات المختصة على اتخاذ الإجراءات القانونیة المناسبة.  

یق كما أن الفقه القانوني الحدیث لم یعد ینظر إلى الجهات الرقابیة باعتبارها أجهزة ذات وظیفة عقابیة فقط، وإنما باعتبارها أدوات لتحق
4علومات، واقتراح وسائل الإصلاح الإداري، ومنع تكرار المخالفات.الحوكمة الرشیدة، من خلال تعزیز الشفافیة، وتوفير الم  

أو القانون، تتمتع باختصاصات محددة  وبناء  على ما تقدم، يمكن تعریف الجهات الرقابیة بأنها: "مؤسسات قانونیة تنشأ بموجب الدستور
عن مظاهر الفساد والانحراف في أداء  ال العام، والكشففي مجال المتابعة والفحص والتقییم، بهدف ضمان احترام المشروعیة، وحمایة الم

 السلطات العامة".

اصاتها، وثانیها تمتعها بالاستقلال أن الجهات الرقابیة تقوم على ثلاثة عناصر أساسیة: أولها وجود سند قانوني ینظم إنشاءها واختص
النظام القانوني والإداري للدولة. ومن  لحة عامة تتمثل في حمایةوالحیاد اللازمين لممارسة وظیفتها، وثالثها ارتباط نشاطها بتحقیق مص

 . التشریع العراقيفيثم فإن تحدید مفهومها یعد أساسا  ضروریا  للانتقال إلى دراسة أنواع هذه الجهات واختصاصاتها 

                                                             
 .224م، ص1988، بيروت: دار إحیاء التراث العربي، 1، ط5ابن منظور، جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، ج .1
 .59ة الرقابیة في مكافحة الفساد، بحث مقدم إلى هیئة النزاهة، دائرة الشؤون القانونیة، قسم البحوث والدراسات، صحسان علي عبدالحسين، دور الأجهز  .2
 .160، ص2013-2012بكوش ملیكة، جريمة الاختلاس في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة ماجستير، كلیة الحقوق، جامعة وهران،  .3
 .13، ص2006حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري، مصر: الدار الجامعیة،  محمد مصطفى سلیمان، .4
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 أقسام الجهات الرقابیةالمطلب الثاني: 
قوف على تعدد الجهات التي تمارس هذه الوظیفة واختلاف طبیعتها القانونیة لا يمكن فهم طبیعة النظام الرقابي في العراق دون الو 

والوظیفیة، إذ إن الرقابة في الدولة الحدیثة لم تعد محصورة في جهاز واحد، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تتوزع فیها الاختصاصات بين 
1الاستقلال، والوسائل التي تعتمدها في ممارسة عملها. جهات متعددة، تختلف من حیث الأساس القانوني، وطبیعة المهام، ودرجة  

ویعود سبب تعدد الجهات الرقابیة في التشریع العراقي إلى تعدد صور الرقابة ذاتها، فهناك رقابة تهدف إلى فحص سلامة التصرفات 
تي ترتبط بالكشف عن جرائم الفساد وإحالتها المالیة، وأخرى تهدف إلى متابعة الأداء الإداري، فضلا  عن الرقابة ذات الطابع التحقیقي ال

إلى الجهات القضائیة المختصة. ولذلك فإن اختلاف الوظائف الرقابیة أدى بالضرورة إلى إنشاء مؤسسات متعددة، لكل منها اختصاص 
2محدد یكمل اختصاص الجهات الأخرى.  

ة أقسام رئیسیة، تتمثل في الجهات اق، يمكن تقسیمها إلى عدوبالنظر إلى طبیعة الاختصاصات التي تمارسها الجهات الرقابیة في العر 
، إضافة إلى الرقابة البرلمانیة باعتبارها إحدى الرقابیة ذات الطبیعة القضائیة أو التحقیقیة، والجهات الرقابیة المتخصصة ذات الطبیعة الفنیة

 صور الرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة.

 ت الرقابیة ذات الطبیعة القضائیة: الجهاالفرع الاول
لها یقصد بالجهات الرقابیة ذات الطبیعة القضائیة تلك الجهات التي لا تقتصر مهمتها على المتابعة الإداریة أو المالیة، وإنما ترتبط أعما

لإقامة المسؤولیة القانونیة أمام بالكشف عن المخالفات ذات الطابع القانوني والتحقیقي، وجمع الأدلة، واتخاذ الإجراءات التي تمهد 
3القضاء. وتمتاز هذه الجهات بأن نشاطها یتصل بصورة مباشرة بحمایة المشروعیة ومكافحة الفساد والانحراف الوظیفي.  

منحها ومن أبرز هذه الجهات في النظام العراقي هیئة النزاهة الاتحادیة، التي تمثل إحدى أهم المؤسسات المختصة بمكافحة الفساد، إذ 
القانون اختصاصات تتعلق بالتحقیق في قضایا الفساد، ومتابعة جرائم الرشوة والكسب غير المشروع واستغلال الوظیفة العامة، فضلا  

4عن دورها في نشر ثقافة النزاهة والوقایة من الفساد.  

لجانب الوقائي من خلال وضع البرامج والسیاسات ولا تقتصر وظیفة هیئة النزاهة على الجانب العقابي بعد وقوع الجريمة، بل تمتد إلى ا
التي تهدف إلى تعزیز الشفافیة والكشف عن مواطن الخلل في الإدارة العامة. ومن هنا فإن طبیعتها الرقابیة تجمع بين الجانب التحقیقي 

5والجانب الوقائي، الأمر الذي يجعلها تختلف عن أجهزة الرقابة المالیة التقلیدیة.  

                                                             
 .5، صدراسة مقارنة، بحث منشور –سامي حسن نجم، تعدد الأجهزة الرقابیة في العراق وأثره على فاعلیتها  .1
 .337، ص2025علي وادي عبد علي الكریطي، دور المؤسسات الرقابیة في ضبط الأداء الحكومي في العراق، مجلة الجامعة العراقیة، بغداد،  .2
 .59ت، صراساحسان علي عبدالحسين، دور الأجهزة الرقابیة في مكافحة الفساد، بحث مقدم إلى هیئة النزاهة، دائرة الشؤون القانونیة، قسم البحوث والد .3
 .2019( لسنة 30المعدل بالقانون رقم ) 2011( لسنة 30قانون هیئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم ) .4
 .573، ص2019، 77محمد ناصر باصم، دور الحوكمة في تعزیز النزاهة ومكافحة الفساد، مجلة جامعة أم القرى، العدد  .5
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دعاء العام من الجهات ذات الطبیعة القضائیة التي تؤدي دورا  رقابیا  مهما ، باعتباره يمثل حلقة الوصل بين حمایة النظام كما یعد الا
القانوني ومتابعة حسن تطبیق القوانين. فدوره لا یقتصر على تحریك الدعوى العامة، وإنما یشمل مراقبة احترام المشروعیة والتدخل في 

1جب حمایة المصلحة العامة.الحالات التي تستو   

نیة، فهي تسهم في تحویل نتائج العمل إن الجهات ذات الطبیعة القضائیة تمثل الجانب المرتبط بإثبات المخالفات وترتیب آثارها القانو 
 الرقابي من مجرد ملاحظات أو تقاریر إلى إجراءات قانونیة يمكن أن تؤدي إلى المساءلة والعقاب.

 ات الرقابیة المتخصصة ذات الطبیعة الفنیة: الجهالفرع الثاني
تختلف الجهات الرقابیة المتخصصة عن الجهات ذات الطبیعة القضائیة من حیث أن وظیفتها الأساسیة تقوم على الفحص الفني والتدقیق 

الخبرة الفنیة والمحاسبیة والإداریة والتقییم، دون أن یكون هدفها الأصلي إصدار الأحكام أو مباشرة الإجراءات القضائیة. فهي تعتمد على 
2للكشف عن مدى سلامة الأداء ومدى توافقه مع القواعد القانونیة والمالیة.  

المالیة في العراق، حیث يختص بتدقیق الحسابات  ویأتي في مقدمة هذه الجهات دیوان الرقابة المالیة الاتحادي، باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة
الدیوان في كونه یقدم تقاریر فنیة تكشف  فات المالیة، وتقويم الأداء المالي والإداري لمؤسسات الدولة. وتبرز أهمیةالعامة، وفحص التصر 

 هات المختصة عند وجود شبهة فساد.أوجه القصور والمخالفات المالیة، ويمكن أن تشكل هذه التقاریر أساسا  لإحالة الملفات إلى الج

الدیوان بأنها رقابة فنیة متخصصة تعتمد على المعایير المحاسبیة والتدقیقیة، ولذلك فإن دوره لا یقتصر على  وتتمیز الرقابة التي يمارسها
اكتشاف المخالفات بعد وقوعها، بل یسهم أیضا  في تحسين الأداء المؤسسي من خلال تقديم التوصیات والملاحظات التي تساعد 

3الإدارات العامة على معالجة أوجه القصور.  

لجهات الأخرى، ولا سیما هیئة النزاهة والادعاء ن دیوان الرقابة المالیة يمثل الجانب الفني في المنظومة الرقابیة العراقیة، في حين تتولى اإ
 العام، الجوانب التحقیقیة والقانونیة المرتبطة بالمخالفات التي یكشف عنها العمل الرقابي.

 : الرقابة البرلمانیةالفرع الثالث
القضائیة والفنیة من حیث طبیعتها، إذ تقوم  الرقابة البرلمانیة صورة أخرى من صور الرقابة في النظام العراقي، وهي تختلف عن الرقابةتمثل 

 ة.على أساس الوظیفة السیاسیة والرقابیة لمجلس النواب في متابعة أداء الحكومة والسلطة التنفیذی

                                                             
 .160، ص2013-2012بكوش ملیكة، جريمة الاختلاس في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة ماجستير، كلیة الحقوق، جامعة وهران،  .1
، 2016زائر، لجرمزي حوحو ودنش لبنى، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، جامعة محمد خیضر بسكرة، ا .2

 .73ص
قوق، جامعة محمد حسناوي عبد الرؤوف، دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته والدیوان المركزي في مجال مكافحة الفساد، مذكرة ماستر، كلیة الح .3

 .09، ص2016-2015خیضر بسكرة، الجزائر، 
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وریة والقانونیة التي يمتلكها البرلمان، ومنها الاستجواب، وطرح الأسئلة، وتشكیل اللجان وتتحقق هذه الرقابة من خلال الوسائل الدست
لطات، التحقیقیة، ومتابعة أداء الوزارات والمؤسسات العامة. وتكتسب هذه الرقابة أهمیتها من كونها تعبر عن مبدأ الرقابة المتبادلة بين الس

1اءلة.وتساهم في ضمان خضوع السلطة التنفیذیة للمس  

مهما  في متابعة الملفات العامة التي تمس المال  كما أن اللجان البرلمانیة المختصة، ولا سیما اللجان المرتبطة بالنزاهة والمالیة، تؤدي دورا  
ا تستخدم لتدقیق الفني المتخصص، وإنمالعام، إلا أن طبیعتها تختلف عن الجهات الرقابیة الأخرى، فهي لا تمارس التحقیق القضائي أو ا

 أدواتها البرلمانیة للرقابة والمساءلة السیاسیة.

ذاتها؛ فالرقابة القضائیة تهدف إلى التحقیق  أن تعدد الجهات الرقابیة في العراق لا يمثل تعددا  شكلیا ، وإنما یعكس اختلاف وظائف الرقابة
نیة فتهدف إلى تحقیق المساءلة السیاسیة. غير أن أما الرقابة البرلماوترتیب المسؤولیة القانونیة، والرقابة الفنیة تهدف إلى الفحص والتقییم، 

ات، وهو الأمر الذي يمثل أحد فاعلیة هذه المنظومة تبقى مرتبطة بوجود تنسیق واضح بين هذه الجهات ومنع التداخل في الاختصاص
 .أبرز التحدیات التي سیتم بحثها لاحقا  

 جهات الرقابیة في التشريع العراقيالتحديات التي تواجه الالمبحث الثاني: 

لرقابي، ولا ترتبط هذه الإشكالات بوجود تواجه الجهات الرقابیة في التشریع العراقي مجموعة من الإشكالات التي تؤثر في فاعلیة دورها ا
لتحدیات التنظیمیة والتشریعیة التي ي دراسة االجهات الرقابیة ذاتها، وإنما بطریقة تنظیم عملها والعلاقة القائمة بینها، الأمر الذي یستدع

 .تعیق تحقیق التكامل الرقابي

 التحديات التنظیمیةالمطلب الاول: 
مباشرة في قدرتها على أداء الدور المنوط  تواجه الجهات الرقابیة في العراق مجموعة من التحدیات ذات الطبیعة التنظیمیة التي تؤثر بصورة

 يمثل بحد ذاته ضمانة لتحقیق رقابة فعالة، لابادئ الشفافیة والمساءلة. فوجود عدد من الأجهزة الرقابیة بها في حمایة المال العام وتعزیز م
نها، ومدى قدرتها على التعاون إذ إن فاعلیة المنظومة الرقابیة ترتبط بمدى وضوح العلاقة بين هذه الجهات، وحدود اختصاص كل م

امل وتوزیع الأدوار، لكنه قد یتحول إلى سسي قد یكون عاملا  إيجابیا  عندما یقوم على التكوتبادل المعلومات فیما بینها. فالتعدد المؤ 
 .عنصر یضعف الأداء الرقابي إذا أدى إلى التداخل أو الازدواجیة أو غیاب التنسیق

، إذ توجد جهات ذات طبیعة وتظهر أهمیة هذا الجانب في التشریع العراقي بالنظر إلى تعدد الجهات التي تمارس وظائف رقابیة مختلفة
برلمانیة تحقیقیة وقضائیة مثل هیئة النزاهة والادعاء العام، وجهات ذات طبیعة فنیة مثل دیوان الرقابة المالیة الاتحادي، فضلا  عن الرقابة ال

                                                             
الهیئات المختصة لمكافحة الفساد والجهات الرقابیة الأخرى، مجلة العلوم القانونیة، جامعة بغداد، مجلد د. آلاء ناصر حسين وعلي عطیة، التداخل والتكامل بين  .1
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إن جمیعها تشترك في هدف التي يمارسها مجلس النواب من خلال لجانه المختصة. وعلى الرغم من اختلاف الطبیعة القانونیة لكل جهة، ف
1عام یتمثل في ضمان حسن سير المؤسسات العامة ومواجهة مظاهر الفساد والانحراف الإداري والمالي.  

ا یتعلق بحدود الاختصاص وآلیات إلا أن تعدد هذه الجهات أدى في الواقع العملي إلى ظهور بعض الإشكالات التنظیمیة، خصوصا  فیم
 اح الوسائل المناسبة لمعالجتها.دراسة هذه التحدیات ضروریة لفهم أسباب ضعف الفاعلیة الرقابیة واقتر  التعاون، الأمر الذي يجعل

 تداخل الاختصاصات وازدواجیة العمل بین الجهات الرقابیة: الفرع الأول
العراقي، إذ إن تعدد المؤسسات  لرقابيی عد تداخل الاختصاصات بين الجهات الرقابیة من أبرز التحدیات التنظیمیة التي تواجه النظام ا
الفساد الإداري والمالي. فبعض الأفعال الرقابیة وتنوع وظائفها أدى إلى وجود مجالات مشتركة في العمل، خصوصا  في القضایا المرتبطة ب

د تتطلب تدخلا  من ة النزاهة، وققد تكون في الوقت ذاته محل فحص مالي من قبل دیوان الرقابة المالیة، وموضوع تحقیق من قبل هیئ
 الادعاء العام عند قیام المسؤولیة الجزائیة.

ومن حیث الأصل، فإن اختلاف اختصاصات هذه الجهات لا يمثل مشكلة بحد ذاته، بل يمكن أن یشكل صورة من صور التكامل 
لمالیة، بینما تختص هیئة النزاهة باتخاذ المؤسسي؛ فدیوان الرقابة المالیة يمتلك الخبرة الفنیة في مجال التدقیق والكشف عن المخالفات ا

ة تظهر الإجراءات التحقیقیة المتعلقة بجرائم الفساد، ویباشر الادعاء العام دوره في حمایة المشروعیة ومتابعة تطبیق القانون. غير أن المشكل
2الأدوار بدلا  من تكاملها. عندما لا تكون الحدود الفاصلة بين هذه الاختصاصات واضحة بصورة كافیة، مما یؤدي إلى تداخل  

حص الموضوع ذاته من أكثر من جهة، ویؤدي هذا التداخل إلى عدد من الآثار السلبیة، من أهمها تكرار الإجراءات الرقابیة، وإعادة ف
الصعب لمؤسسیة، إذ یصبح من وتأخر حسم الملفات بسبب انتقالها بين مؤسسات متعددة. كما قد یؤدي إلى ضعف تحدید المسؤولیة ا

 أحیانا  تحدید الجهة التي تتحمل مسؤولیة المتابعة النهائیة للملف الرقابي.

ولا یقتصر أثر التداخل على الجهات الرقابیة ذاتها، بل يمتد إلى المؤسسات الخاضعة للرقابة، حیث قد تواجه هذه المؤسسات تعددا  في 
العبء الإداري علیها دون أن یقابله بالضرورة ارتفاع في مستوى الفاعلیة الطلبات والإجراءات الرقابیة، الأمر الذي یؤدي إلى زیادة 

الرقابیة. ولذلك فإن المشكلة لیست في وجود أكثر من جهاز رقابي، وإنما في غیاب تنظیم دقیق للعلاقة بين هذه الأجهزة يحدد دور كل 
3جهة في مراحل الرقابة المختلفة.  

                                                             
 .337، ص2025علي وادي عبد علي الكریطي، دور المؤسسات الرقابیة في ضبط الأداء الحكومي في العراق، مجلة الجامعة العراقیة، بغداد،  .1
معة بغداد، مجلد ء ناصر حسين وعلي عطیة، التداخل والتكامل بين الهیئات المختصة لمكافحة الفساد والجهات الرقابیة الأخرى، مجلة العلوم القانونیة، جاد. آلا .2
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سها؛ فبدلا  من أن تكون العلاقة قائمة لرقابي قد تؤثر في طبیعة العلاقة بين الجهات الرقابیة نفومن جانب آخر، فإن ازدواجیة العمل ا
لهذا فإن تحقیق الفاعلیة یتطلب و على التعاون وتبادل المعلومات، قد تؤدي إلى نوع من التنافس غير المنظم أو تضارب الإجراءات. 

 واحدة متناسقة. الجهات، بحیث تكون كل مؤسسة جزءا  من منظومةالانتقال من مفهوم تعدد الجهات إلى مفهوم تكامل 

إعادة تنظیم العلاقة بینها من خلال  إن معالجة مشكلة التداخل لا تستلزم إلغاء بعض الجهات الرقابیة أو تقلیص دورها، وإنما تستوجب
یضمن أن تؤدي كل جهة دورها  لمعلومات، بماتحدید الاختصاصات بصورة أكثر دقة، ووضع قواعد واضحة للإحالة والتعاون وتبادل ا

 ضمن إطار مؤسسي متكامل.

 ضعف التنسیق والاستقلال التنظیمي للجهات الرقابیة: الفرع الثاني
التنسیق المؤسسي بینها، إذ إن  إلى جانب مشكلة تداخل الاختصاصات، تواجه الجهات الرقابیة في العراق تحدیا  آخر یتمثل في ضعف

فحة الفساد الذي یتطلب تعاونا  لرقابي الحدیث لم تعد تسمح بأن تعمل كل جهة بمعزل عن الأخرى، خاصة في مجال مكاطبیعة العمل ا
 بين جهات متعددة تمتلك كل منها جزءا  من المعلومات أو الاختصاص.

وني، كما أن التحقیقات التي تجریها هیئة فالتقاریر المالیة التي یعدها دیوان الرقابة المالیة قد تكشف عن مخالفات تحتاج إلى تحقیق قان
رورة النزاهة قد تحتاج إلى الاستفادة من الخبرة الفنیة والتقاریر المالیة، مما يجعل تبادل المعلومات والتعاون المستمر بين هذه الجهات ض

1عملیة ولیس مجرد خیار تنظیمي.  

دم وجود نظام موحد لتبادل ع الجهات الرقابیة، سواء من حیث إلا أن الواقع العملي یكشف عن وجود ضعف في آلیات التنسیق بين
لى تشتت الجهود وعدم الاستفادة إالمعلومات أو عدم وجود جهة تنظیمیة علیا تتولى وضع سیاسات مشتركة للعمل الرقابي. ویؤدي ذلك 

 الكاملة من الإمكانیات المتاحة لدى كل جهاز.

 اختلاف الأولویات الرقابیة بين الجهات المختلفة، بحیث تركز كل جهة على جانب معين كما أن غیاب التنسیق الفعال قد یؤدي إلى
من العمل الرقابي دون وجود رؤیة شاملة تربط بين هذه الجوانب. فالرقابة المالیة تحتاج إلى التواصل مع الجهات التحقیقیة، والرقابة 

انیة تحتاج إلى التقاریر والنتائج التي تنتجها الأجهزة المختصة، مما یؤكد أن العلاقة بين التحقیقیة تحتاج إلى المعلومات الفنیة، والرقابة البرلم
2هذه الجهات يجب أن تقوم على التكامل لا على العمل المنفصل.  
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نات التي ویرتبط بذلك تحدي آخر یتمثل في الاستقلال التنظیمي للجهات الرقابیة، إذ إن استقلال الجهة الرقابیة یعد من أهم الضما
تكفل حیادها وموضوعیة أعمالها. فالجهة التي تمارس الرقابة على أداء السلطات العامة يجب أن تتمتع بدرجة كافیة من الاستقلال 

1الإداري والمالي حتى تتمكن من أداء مهامها بعیدا  عن أي تأثيرات قد تؤثر في نتائج عملها.  

وتنظیمیة تمكنها من ممارسة اختصاصاتها  مؤسسات الدولة، وإنما یعني توفير ضمانات قانونیةولا یعني استقلال الجهات الرقابیة عزلها عن 
فعالیة التقاریر الرقابیة، ویضعف الثقة  بحریة وموضوعیة، مع بقائها خاضعة للقانون والمساءلة. فضعف الاستقلال قد یؤدي إلى التأثير في

 والانحراف. العامة في قدرة هذه المؤسسات على مواجهة الفساد

ستقلال الجهات الرقابیة وتمكینها من أداء اإن تطویر النظام الرقابي العراقي یتطلب بناء علاقة متوازنة بين أمرین متلازمين: الأول ضمان 
ت الرقابیة، قیقي لا یكمن في تعدد الجهاوظائفها، والثاني إنشاء آلیات فعالة للتنسیق بینها تمنع التداخل وتحقق التكامل. فالإشكال الح

 وإنما في غیاب الإطار التنظیمي الذي يحول هذا التعدد إلى منظومة متعاونة وفعالة.

 التحديات التشريعیةالمطلب الثاني: 
قط، بل تمتد إلى الجانب التشریعي الذي لا تقتصر التحدیات التي تواجه الجهات الرقابیة في العراق على الجوانب التنظیمیة والمؤسسیة ف

لتشریع هو الأساس الذي يمنح الجهات طار القانوني الحاكم لعمل هذه الجهات وحدود اختصاصاتها ووسائل ممارستها لمهامها. فايمثل الإ
دولة، ولذلك فإن أي قصور أو غموض الرقابیة وجودها القانوني، ويحدد طبیعة صلاحیاتها، ویرسم العلاقة بینها وبين باقي مؤسسات ال

 یق أهدافها.مل الرقابي ینعكس بصورة مباشرة على فاعلیة هذه الجهات وقدرتها على تحقفي النصوص المنظمة للع

م عمل الجهات الرقابیة، إذ تخضع كل جهة وتبرز أهمیة دراسة التحدیات التشریعیة في النظام العراقي بالنظر إلى تعدد القوانين التي تنظ
والكسب غير المشروع، فضلا  عن النصوص  المالیة الاتحادي وقانون هیئة النزاهة في الأصل إلى قانون خاص بها، مثل قانون دیوان الرقابة

شریعي یهدف إلى تنظیم اختصاص كل الدستوریة والقوانين ذات الصلة بالعمل القضائي والبرلماني. وعلى الرغم من أن هذا التعدد الت
ة تضمن الانسجام بين هذه ل تحتاج إلى معالجة تشریعیجهة، إلا أنه قد یؤدي في بعض الحالات إلى ظهور فجوات أو نقاط تداخ

 الجهات.

تعدد النصوص المنظمة للعمل الرقابي  ومن ثم فإن التحدیات التشریعیة التي تواجه الجهات الرقابیة في العراق تتمثل بصورة أساسیة في
د الاختصاصات والإجراءات قصور في تحدیوعدم وجود إطار تشریعي موحد للعلاقة بين الجهات الرقابیة، فضلا  عن بعض أوجه ال

 القانونیة اللازمة لتعزیز فاعلیة الرقابة.
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 تعدد النصوص القانونیة وغموض توزيع الاختصاصات بین الجهات الرقابیة: الفرع الأول
العراقي، إذ إن وجود قوانين متعددة رقابي ی عد تعدد التشریعات المنظمة للجهات الرقابیة من أبرز التحدیات التي تؤثر في وحدة النظام ال

هات، خصوصا  عندما یتعلق الأمر تنظم عمل كل جهة على حدة قد یؤدي إلى اختلاف في الرؤیة التشریعیة لطبیعة العلاقة بين هذه الج
 بالملفات المشتركة التي تتطلب تدخلا  من أكثر من مؤسسة رقابیة.

لیة الاتحادي بموجب قانون خاص منحه اختصاصات تتعلق بالتدقیق والفحص المالي وتقويم فالمشرع العراقي نظم عمل دیوان الرقابة الما
الأداء، كما نظم عمل هیئة النزاهة الاتحادیة باعتبارها جهة مختصة بالكشف والتحقیق في جرائم الفساد. وعلى الرغم من اختلاف 

مشتركة بینهما، خاصة عندما تكشف الرقابة المالیة عن  طبیعة اختصاص كل جهة، إلا أن الواقع العملي یكشف عن وجود مناطق
1مخالفات ذات شبهة جزائیة تستوجب الإحالة إلى الجهات المختصة بالتحقیق.  

صورة كافیة، إذ إن تحدید اختصاص  وتظهر المشكلة التشریعیة هنا عندما لا تكون القواعد المنظمة للعلاقة بين هذه الجهات واضحة ب
ة تنظم كیفیة التعاون والإحالة لة لا یكفي دائما  لضمان التكامل بینها، ما لم یتضمن التشریع قواعد تفصیلیكل جهة بصورة منفص

 وتبادل المعلومات والنتائج الرقابیة.

فغیاب النصوص التفصیلیة التي تنظم العلاقة بين الجهات الرقابیة قد یؤدي إلى اختلاف في تفسير الاختصاصات، وقد یترتب علیه 
تأخر الإجراءات أو تكرارها أو إحالة الموضوع الواحد بين أكثر من جهة دون وجود مسار قانوني واضح. وهذا الأمر لا یؤثر فقط في 
سرعة معالجة المخالفات، وإنما قد یضعف كذلك مبدأ المسؤولیة المؤسسیة، لأن تحدید الجهة المسؤولة عن متابعة الملف یصبح أكثر 

2صعوبة.  

ابیة، سواء من حیث الاستقلال التشریعات قد یؤدي إلى اختلاف في مستوى الضمانات القانونیة الممنوحة لكل جهة رق كما أن تعدد
امة للدولة. لذلك فإن الحاجة لا أو الصلاحیات أو وسائل الحصول على المعلومات، الأمر الذي یؤثر في وحدة السیاسة الرقابیة الع

 طبیعة العلاقة التكاملیة بینها. ذه الجهات، وإنما في إيجاد إطار تشریعي أكثر انسجاما  يحددتكمن في إلغاء القوانين الخاصة به

 قصور التشریعات الرقابیة وضعف مواكبتها لمتطلبات العمل الرقابي الحدیث: الفرع الثاني
في عدم كفایة بعض التشریعات القائمة  إلى جانب مشكلة تعدد النصوص القانونیة، تواجه الجهات الرقابیة في العراق تحدیا  آخر یتمثل

و لمواكبة التطورات الحدیثة في مجال الرقابة ومكافحة الفساد. فالعمل الرقابي في الوقت الحاضر لم یعد مقتصرا  على التدقیق التقلیدي أ
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والتحلیل الإلكتروني للبیانات، اكتشاف المخالفات المالیة بعد وقوعها، وإنما أصبح یعتمد على آلیات حدیثة تشمل الرقابة الوقائیة، 
 وتتبع العملیات المالیة المعقدة.

ة. ومن ثم فإن التشریعات المنظمة للعمل الرقابي تحتاج إلى التطور المستمر حتى تستجیب لطبیعة المخالفات الحدیثة وأسالیب الفساد المتغير 
كافیة لمواجهة صور جدیدة من الانحراف الإداري والمالي، خصوصا    فالقواعد القانونیة التي تنظم إجراءات الرقابة التقلیدیة قد لا تكون

1مع تطور وسائل إدارة المال العام وتنوع المعاملات الاقتصادیة والإداریة.  

الفات وحسمها تتطلب وجود قواعد ویظهر هذا القصور أیضا  في بعض الجوانب المتعلقة بالإجراءات القانونیة، إذ إن سرعة كشف المخ
لمساءلة. وكلما كانت الإجراءات ة واضحة تحدد مراحل انتقال الملف الرقابي من مرحلة الكشف والفحص إلى مرحلة التحقیق واإجرائی

 لتقاریر الرقابیة.التشریعیة معقدة أو غير واضحة، أدى ذلك إلى إطالة مدة معالجة القضایا وتقلیل الأثر العملي ل

دوره إلى دعم تشریعي واضح، لأن الاستقلال لا یتحقق بمجرد النص علیه بصورة عامة، وإنما كما أن استقلال الجهات الرقابیة يحتاج ب
عیة يحتاج إلى ضمانات قانونیة تتعلق بطریقة التعیين، والموارد المالیة، وحریة ممارسة الاختصاصات، والحمایة من أي تأثير قد يحد من موضو 

2العمل الرقابي.  

خرجاتها وتقاریرها، إذ إن التقریر الرقابي لا هات الرقابیة ترتبط بمدى القوة القانونیة التي يمنحها المشرع لمومن جانب آخر، فإن فعالیة الج
تائجه إلى إجراءات عملیة سواء في المجال يحقق غایته بمجرد إعداده، وإنما يحتاج إلى آلیات قانونیة واضحة تضمن الاستفادة منه وتحویل ن

 قانونیة للتقاریر الرقابیة وآثارها.ك فإن تعزیز الدور الرقابي یتطلب تطویر النصوص التي تنظم القیمة الالإداري أو القضائي. ولذل

 الحلول التي تواجه الجهات الرقابیة في التشريع العراقيالمبحث الثالث: 

لیة النظام الرقابي، وذلك من خلال تطویر عتمثل معالجة التحدیات التي تواجه الجهات الرقابیة في التشریع العراقي خطوة أساسیة لتعزیز فا
، بما يحقق التكامل في أداء وظائفها الإطار التشریعي المنظم لعمل هذه الجهات، وتحسين الآلیات التنظیمیة التي تحكم العلاقة بینها

 .ويحافظ على استقلال كل جهة واختصاصها

 الحلول التشريعیةالمطلب الاول: 
للجهات الرقابیة أحد أهم متطلبات إصلاح المنظومة الرقابیة في العراق، إذ إن فاعلیة الرقابة لا تتوقف على  يمثل تطویر الإطار التشریعي

وجود مؤسسات رقابیة متعددة فحسب، وإنما ترتبط بمدى كفایة القواعد القانونیة التي تنظم عمل هذه المؤسسات وتحدد اختصاصاتها 
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م التشریعي أكثر وضوحا  ودقة، أدى ذلك إلى تقلیل مظاهر التداخل والازدواجیة، وتعزیز قدرة والعلاقة فیما بینها. فكلما كان التنظی
1الجهات الرقابیة على أداء دورها في حمایة المال العام ومواجهة مظاهر الفساد الإداري والمالي.  

 تنظم عمل كل جهة، إذ إن وجود القانونیة التيوتظهر الحاجة إلى الإصلاح التشریعي نتیجة تعدد الجهات الرقابیة واختلاف الأطر 
الات العملیة المتعلقة بحدود قوانين خاصة بكل مؤسسة رقابیة قد ساهم في تحدید اختصاصاتها، إلا أنه لم يمنع ظهور بعض الإشك

عدد الجهات الرقابیة، وإنما إلى  إلغاء تالاختصاص وآلیات التنسیق والتعاون بینها. ولذلك فإن المعالجة التشریعیة لا ینبغي أن تتجه إلى
 تنظیم هذا التعدد ضمن إطار قانوني يحقق التكامل بینها ويحافظ على استقلال كل جهة.

 إعادة تنظیم الاختصاصات والعلاقة القانونیة بین الجهات الرقابیة: الفرع الأول
قواعد قانونیة أكثر وضوحا  تحدد نطاق  قابیة من خلال وضعتتمثل أولى الحلول التشریعیة في ضرورة إعادة تنظیم العلاقة بين الجهات الر 

لمختلفة يمثل في الأصل أمرا  إيجابیا ، ااختصاص كل جهة، وتبين طبیعة العلاقة التكاملیة بینها. فاختلاف الوظائف الرقابیة بين الجهات 
 أن هذا الاختلاف يحتاج إلى تنظیم قانوني ع السیاسي، إلالأن الرقابة المالیة والفنیة تختلف عن الرقابة التحقیقیة أو الرقابة ذات الطاب

 يمنع تحول التعدد إلى تداخل في الاختصاصات.

وتبرز هذه الحاجة بصورة خاصة في العلاقة بين الجهات التي تتعامل مع قضایا الفساد والمخالفات المالیة؛ فبعض المخالفات تبدأ 
ختصة بالتدقیق، ثم قد تتحول إلى موضوع تحقیق قانوني أمام جهة أخرى. ومن هنا كملاحظات فنیة أو مالیة تكشف عنها الجهات الم

فإن غیاب قواعد واضحة لتنظیم انتقال المعلومات والملفات بين الجهات الرقابیة قد یؤدي إلى بطء الإجراءات أو تكرارها أو عدم وضوح 
2الجهة المسؤولة عن متابعة الموضوع.  

ابیة، وتحدد إجراءات الإحالة وتبادل ینبغي أن یركز على وضع آلیة قانونیة تنظم التعاون بين الجهات الرق لذلك فإن تطویر التشریعات
ات الرقابیة لا یعني المساس باستقلالها، المعلومات والتقاریر، بما یضمن أن تؤدي كل جهة دورها ضمن منظومة متكاملة. فالتنسیق بين الجه

 قیق الفاعلیة المشتركة.وإنما یهدف إلى منع التعارض وتح
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 تعزيز الضمانات القانونیة وتطوير التشريعات المنظمة للعمل الرقابي: الفرع الثاني
لا یقتصر الإصلاح التشریعي على إعادة توزیع الاختصاصات فقط، بل يمتد إلى تعزیز الضمانات القانونیة التي تكفل استقلال الجهات 

بصورة فعالة. فالاستقلال يمثل أحد المبادئ الأساسیة في العمل الرقابي، لأنه یضمن أن تكون نتائج الرقابیة وتمكنها من ممارسة وظائفها 
1الرقابة قائمة على اعتبارات مهنیة وقانونیة بعیدا  عن أي تأثيرات قد تحد من موضوعیتها.  

انونیة تكفل قدرتها على أداء قضع ضمانات ویقتضي ذلك تطویر النصوص المتعلقة بالاستقلال الإداري والمالي للجهات الرقابیة، وو 
ءات شكلیة لا تحقق الغرض مهامها بحریة، لأن ضعف الاستقلال قد یؤدي إلى إضعاف دور هذه الجهات وتحویل الرقابة إلى إجرا

 المطلوب منها.

تصر وظیفة الجهات الرقابیة على اكتشاف كما ینبغي أن تشمل المعالجة التشریعیة تطویر القواعد المنظمة لنتائج العمل الرقابي، بحیث لا تق
یر المخالفات وإعداد التقاریر، وإنما تكون هناك آلیات واضحة تضمن الاستفادة من هذه النتائج واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. فالتقر 

2ل معه والجهة المختصة بمتابعته.الرقابي یفقد جزءا  كبيرا  من قیمته العملیة إذا لم یرتبط بمسار قانوني واضح يحدد كیفیة التعام  

ارة والفساد المالي، إذ أصبحت ومن الجوانب المهمة كذلك ضرورة تحدیث التشریعات بما ینسجم مع التطورات الحدیثة في مجال الإد
وتحلیلها وتعزیز ة في جمع المعلومات أسالیب الفساد أكثر تعقیدا ، وأصبحت الحاجة قائمة إلى تشریعات تسمح باستخدام الوسائل الحدیث

جیب للتغيرات التي تطرأ على التعاون بين الجهات المختصة. ولذلك فإن تطویر الإطار التشریعي يجب أن یكون عملیة مستمرة تست
 طبیعة العمل الإداري والمالي.

 الحلول التنظیمیةالمطلب الثاني: 
ذ إن وجود قواعد قانونیة متطورة لا إلى الجانب التشریعي فقط، لا تقتصر معالجة الإشكالات التي تواجه الجهات الرقابیة في العراق ع

لتعاون بين المؤسسات الرقابیة. فالمشكلة ايحقق الغایة المرجوة ما لم ترافقها آلیات تنظیمیة فعالة تضمن حسن تطبیق تلك القواعد وتحقیق 
ختصاص وحدود التنسیق بين الجهات ریقة ممارسة هذا الاالعملیة في كثير من الأحیان لا ترتبط بغیاب الاختصاص القانوني، وإنما بط

 المختلفة.

                                                             
 .19، ص2006محمد مصطفى سلیمان، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري، مصر: الدار الجامعیة،  .1
محمد  الرؤوف، دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته والدیوان المركزي في مجال مكافحة الفساد، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، جامعةحسناوي عبد  .2

 .110، ص2016-2015خیضر بسكرة، 
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لي وتبرز أهمیة الحلول التنظیمیة بالنظر إلى تعدد الجهات الرقابیة في العراق وتنوع طبیعة وظائفها، إذ تعمل بعض الجهات في المجال الما
یة. وهذا التنوع یفترض وجود نظام إداري وتنظیمي یضمن والفني، بینما تختص جهات أخرى بالجوانب التحقیقیة أو الرقابیة البرلمان

1التكامل بين هذه الجهات، بحیث لا تتحول تعددیة المؤسسات إلى سبب في تشتت الجهود أو تكرار الإجراءات.  

رقابیة، وتطویر ؤسسي بين الجهات الومن ثم فإن الإصلاح التنظیمي ینبغي أن یقوم على محورین أساسیين یتمثلان في تعزیز التنسیق الم
 وسائل العمل المشترك وتبادل المعلومات بینها.

 تعزيز التنسیق المؤسسي بین الجهات الرقابیة: الفرع الأول
م الرقابي العراقي، إذ إن كل جهة تمارس ی عد ضعف التنسیق بين الجهات الرقابیة من أبرز الإشكالات العملیة التي تؤثر في فاعلیة النظا

ة، خصوصا  في القضایا المتعلقة ق معين، إلا أن العدید من الملفات الرقابیة تتطلب تعاون أكثر من مؤسسة واحداختصاصها ضمن نطا
 بالفساد المالي والإداري.

فدیوان الرقابة المالیة قد یكشف من خلال أعمال التدقیق عن مخالفات ذات طبیعة مالیة، وقد تحتاج هذه المخالفات إلى إجراءات 
بل الجهات المختصة، كما أن هیئة النزاهة قد تعتمد في بعض الملفات على المعلومات والتقاریر الفنیة الصادرة عن الجهات تحقیقیة من ق

الرقابیة الأخرى. ولذلك فإن غیاب التنسیق المنظم بين هذه الجهات یؤدي إلى تأخير الإجراءات وإضعاف الاستفادة من الخبرات المتاحة 
2لدى كل مؤسسة.  

رقابیة، بحیث لا یقتصر التعاون على فإن الحل التنظیمي الأساسي یتمثل في إنشاء آلیات مؤسسیة دائمة للتنسیق بين الجهات ال وعلیه،
ذلك من خلال تشكیل لجان  ويمكن تحقیق الحالات الفردیة أو المبادرات المؤقتة، وإنما یصبح جزءا  من البناء التنظیمي للعمل الرقابي.

 جهة. و وضع إجراءات موحدة للتعامل مع الملفات التي تتداخل فیها اختصاصات أكثر منتنسیقیة مشتركة أ

صوصا  أن تعدد الجهات الرقابیة خكما أن وجود جهة تنسیقیة علیا يمكن أن یسهم في توحید الرؤیة الرقابیة ووضع أولویات مشتركة، 
الرقابیة في مؤسسة واحدة،  هود. فالمطلوب لیس دمج الجهاتدون وجود إطار تنسیقي قد یؤدي إلى اختلاف الأولویات وتكرار الج

 وإنما تحقیق التكامل الوظیفي بینها مع المحافظة على استقلال كل جهة واختصاصها.

                                                             
 .337، ص2025العراقیة، بغداد،  علي وادي عبد علي الكریطي، دور المؤسسات الرقابیة في ضبط الأداء الحكومي في العراق، مجلة الجامعة .1
یة، جامعة بغداد، مجلد د. آلاء ناصر حسين وعلي عطیة، التداخل والتكامل بين الهیئات المختصة لمكافحة الفساد والجهات الرقابیة الأخرى، مجلة العلوم القانون .2

 .16، ص2021، 4، العدد 36
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 تطوير آلیات العمل المشترك وتبادل المعلومات بین الجهات الرقابیة: الفرع الثاني
لول التنظیمیة، لأن الرقابة الحدیثة لم تعد بين الجهات الرقابیة جانبا  أساسیا  من الحيمثل تطویر وسائل العمل المشترك وتبادل المعلومات 

 لمؤسسات المختلفة.اتعتمد على جهود جهة واحدة تعمل بصورة منفردة، وإنما تقوم على تكامل المعلومات والخبرات بين 

وتنظیمي یسمح للجهات الرقابیة بالوصول إلى البیانات اللازمة في  فطبیعة الجرائم المالیة والإداریة المعاصرة تتطلب وجود نظام معلوماتي
الوقت المناسب، لأن تأخر انتقال المعلومات أو عدم توفرها قد یؤدي إلى صعوبة اكتشاف المخالفات أو ضعف الإجراءات المتخذة 

1بشأنها.  

والملاحظات الرقابیة وفق ضوابط قانونیة  یتم تبادل التقاریرومن هنا تظهر أهمیة بناء قواعد بیانات مشتركة بين الجهات الرقابیة، بحیث 
ثل وسیلة لتعزیز قدرتها على أداء وظائفها وتنظیمیة واضحة. فوجود نظام معلوماتي موحد لا یعني إلغاء استقلال الجهات الرقابیة، وإنما يم

 وتقلیل التكرار في جمع المعلومات وتحلیلها.

طلب تعزیز الثقافة المؤسسیة القائمة على التعاون بدلا  من العمل المنفصل، لأن فاعلیة الرقابة لا تقاس كما أن تطویر العمل المشترك یت
فقط بعدد التقاریر أو الإجراءات المتخذة، وإنما بقدرة الجهات الرقابیة على تحویل هذه الإجراءات إلى نتائج عملیة تحقق حمایة المال 

2العام وتعزز مبدأ المساءلة.  

لجوانب التنظیمیة المهمة، إذ إن اختلاف اذا السیاق، فإن تطویر التدریب والتأهیل المشترك للعاملين في الجهات الرقابیة يمثل أحد وفي ه
ها. فكلما ارتفع مستوى التنسیق طبیعة الاختصاصات بين الجهات یتطلب وجود فهم مشترك لآلیات التعاون والإجراءات المتبادلة بین

 ر سهولة وفاعلیة.لين في هذه المؤسسات، أصبحت عملیة الانتقال بين مراحل الرقابة والتحقیق أكثالمهني بين العام

 النتائج
شكلة بحد ذاته، وإنما تتمثل الإشكالیة الأساسیة مأظهر تعدد الجهات الرقابیة في التشریع العراقي أن تنوع المؤسسات الرقابیة لا يمثل  -1

اخل الاختصاصات وازدواجیة الإجراءات تنظیمیة بینها، إذ إن غیاب التنسیق الكافي قد یؤدي إلى تدفي مدى وضوح العلاقة القانونیة وال
 وإضعاف فاعلیة العمل الرقابي.

دعاء العام، وجهات فنیة متخصصة كدیوان تبين أن اختلاف طبیعة الجهات الرقابیة بين جهات قضائیة وتحقیقیة كهیئة النزاهة والا -2
اضح للأدوار يحقق التكامل بدلا  من ابة سیاسیة يمارسها مجلس النواب، یعكس حاجة النظام الرقابي إلى توزیع و الرقابة المالیة، ورق

 التداخل.

                                                             
رون، العدد الأول، الجامعة دلال صادق أحمد وصواص شاهين، الدور الرقابي لهیئة النزاهة في رصد حالات الفساد الإداري والمالي، مجلة التقني، المجلد التاسع والعش .1

 . 224، ص2016التقنیة الوسطى، العراق، 
 .59قدم إلى هیئة النزاهة، دائرة الشؤون القانونیة، قسم البحوث والدراسات، صحسان علي عبدالحسين، دور الأجهزة الرقابیة في مكافحة الفساد، بحث م .2
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كشفت الدراسة أن التحدیات التنظیمیة تمثل أحد العوامل المؤثرة في كفاءة الجهات الرقابیة، ولا سیما ضعف آلیات التعاون وتبادل   -3
 ختصة، الأمر الذي يحد من الاستفادة الكاملة من الخبرات والصلاحیات المتوفرة لدى كل جهة.المعلومات بين المؤسسات الم

أثبت تحلیل الإطار التشریعي المنظم للجهات الرقابیة وجود حاجة إلى تطویر القواعد القانونیة التي تنظم العلاقة بینها، خاصة فیما  -4
 ، بما يمنع تضارب الصلاحیات ویعزز المسؤولیة المؤسسیة.یتعلق بتحدید الاختصاصات وآلیات الإحالة والتنسیق

أظهر البحث أن تعزیز فعالیة الجهات الرقابیة لا یرتبط بزیادة عدد المؤسسات الرقابیة، وإنما بمدى قدرتها على العمل ضمن منظومة  -5
 وحمایة المال العام.متكاملة تقوم على استقلال كل جهة مع وجود وسائل عملیة للتعاون وتبادل المعلومات 

 التوصیات
إعادة تنظیم العلاقة بين الجهات الرقابیة من خلال وضع قواعد أكثر وضوحا  تحدد اختصاص كل جهة وآلیات التعاون فیما بینها،  -1

 بما يمنع تكرار الإجراءات ويحول تعدد المؤسسات الرقابیة إلى عنصر لتحقیق التكامل والفاعلیة.
بين هیئة النزاهة ودیوان الرقابة المالیة والجهات الأخرى ذات الصلة من خلال إنشاء آلیات دائمة لتبادل تعزیز التنسیق المؤسسي  -2

 المعلومات والتقاریر، بما یضمن سرعة التعامل مع المخالفات والقضایا المرتبطة بالفساد المالي والإداري.
لتحدیات الحدیثة، من خلال معالجة أوجه القصور المتعلقة بالإجراءات تطویر التشریعات المنظمة للعمل الرقابي بما یتلاءم مع طبیعة ا-3

 الرقابیة، وتعزیز الضمانات القانونیة التي تكفل استقلال الجهات الرقابیة وحیادها.
، بما یرفع إنشاء أنظمة معلوماتیة مشتركة بين الجهات الرقابیة تساعد على جمع البیانات وتحلیلها وتبادلها وفق ضوابط قانونیة واضحة-4

 من كفاءة الرقابة ویقلل من ازدواجیة العمل وتكرار الجهود.
دعم برامج التدریب والتأهیل المشترك للعاملين في الجهات الرقابیة، بهدف بناء فهم موحد لآلیات التعاون والإجراءات المتبادلة، -5

 وتعزیز الثقافة المؤسسیة القائمة على التكامل بدلا  من العمل المنفصل.
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